
السيد الوزير المحترم،

يعتبر الشخاص في وضعية إعاقة من أكثر الفئات معاناة من البطالة بظرا لضعف مناصب الشغل المخصصة لهم سواء في 

القطاع العام أو الخاص بالضافة إلى ضعف البرامج والتكوينات الموجهة لهم والتي تتلءم مع حاجيات سوق الشغل.

هذا وقد نصت المادة 15 من القانون الطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 

على تخصيص نسبة مئوية من مناصب الشغل لفائدة هذه الفئة بالقطاع العام وكذا بالقطاع الخاص في إطار تعاقدي بين الدولة 

ومقاولت هذا القطاع.

لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن:

حصيلة التعاقدات التي أبرتمها الدولة مع القطاع الخاص لتشغيل الشخاص  في وضعية إعاقة. •

الجراءات التي تعتزمون اتخاذها لدماج الشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل وتفعيل مقتضيات المادة 15  •

السالفة الذكر. 

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام

مجلس المستشارين                

مجموعة العدالة الجتماعة والتنمية المستدا
21/06/2022 الرباط في: 

إلى السيد وزير الدماج القتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إدماج الشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغلالموضوع :سؤال شفوي حول

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

888 1 رقم السؤال: 

عادي نوع السؤال: 

الدحماني المصطفى,شاكر سعيد ,بن فقيه محمد

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام

إمضاء :


